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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب  

 
 اقتراح قانون 

 ديلاتهوتع 25/9/1974تاريخ  25/74رقم  يرمي الى تعديل القانون 
 )إعطاء مخصصات وتعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين 

 )ولرؤساء الحكومة والنواب السابقين
 
 

  المادة الأولى:
وتعديلاته، ويُستعاض عنه  25/9/1974تاريخ  25/74( من المادة الأولى من القانون رقم 4يُلغى البند )
 :بالنص التالي

قاَ لا يتعاطى  ايتقاضى كل من سبق وانتُخِب نائباً، إذ -4»  كان فقير الحال أو عاجزاً عن كسب العيش أو معوَّ
 :عملًا مأجوراً، النسبة التالية من المخصصات والتعويضات التي يتقاضاها النائب أثناء ولايته

 % 55عن دورة نيابية واحدة:   -
 % 65عن دورتين نيابيتين اثنتين:   -
 % 75عن ثلاث دورات نيابية وما فوق:   -

دورة النيابية مدة ولاية المجلس النيابي من بدايتها وحتى نهايتها أياً كانت هذه المدة. تُعتَبَر بحكم يُقصَد بال
 .الدورة النيابية الكاملة مدة ولاية النائب التي لا تقل عن ثلاث سنوات

هامه النيابيّة يُعتبَر بحكم من أمضى ثلاث دورات نيابيّة، النائب الذي أصيب بعلَّة مُقعِدة نشأَت عن قيامه بم
أو بسبب خطر استهدفه او اعتداء أو حادث تعرَّض له أثناء ولايته النيابيّة، وتثبُت هذه العلّة بتقرير من 

 26/9/1983تاريخ  47من المرسوم الإشتراعي رقم  22اللجنة الطبيّة الدائمة المنصوص عليها في المادة 
 (.وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة

ق الشخصيّة المنصوص عليها في المادة تثبُ  ت الإعاقة لأجْل تطبيق أحكام هذا القانون بموجب بطاقة المعوَّ
قين) 29/5/2000 تاريخ 220/2000من القانون رقم  4  (.حقوق الأشخاص المعوَّ

قاً أو عليلًا يتعاطى عملًا مأجوراً فيستحقّ له عندها الفرق بين  الدخل الذي في حال كان النائب السابق معوَّ
 .«يتقاضاه من عمله وبين المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون 
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  المادة الثانية:
وتعديلاته، ويُستعاض عنه  25/9/1974تاريخ   25/74( من المادة الثانية من القانون رقم 2يُلغى البند )
 :بالنص التالي

لة من هذا القانون، في حال تولى 4البند )مع مُراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من  -2» ( من المادة الأولى المُعدَّ
أو وظيفة عامة لا يجوز له طيلة مدة  تفيد من أحكام هذا القانون منصباً رئاسياً أو وزارياً أو نيابياً المس

ين ما تمرُّسه بالمنصب المذكور أو إشغاله الوظيفة العامة الجمع بين ما يعود له بحكم هذا القانون وب
يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب الوظيفة التي يتولاها، وذلك باستثناء الحالة التي يكون فيها المستفيد من 
قاً أو عليلًا يتعاطى عملًا مأجوراً فيستحقّ له عندها الفرق بين ما يعود له بحكم هذا  أحكام هذا القانون معوَّ

 «.الوظيفة التي يتولاها القانون وبين ما يتقاضاه عن هذا المنصب أو راتب
 

  المادة الثالثة:
 :وتعديلاته، ويُستعاض عنها بالنص التالي 25/9/1974تاريخ  25/74تُلغى المادة الثالثة من القانون رقم 

 :المادة الثالثة الجديدة»
شروط في حال وفاة المُستفيد من أحكام هذا القانون، أو في حال وفاة النائب السابق الذي لا تتوافر فيه 

دة في المادة الأولى  الإستفادة من هذا القانون، تتقاضى أسرته كامل المخصصات والتعويضات المُحدَّ
لة من هذا القانون   .المُعدَّ

يُعتبَر النائب الذي قضى أثناء ولايته النيابيَّة بحكم النائب السابق المتوافرة فيه شروط الإستفادة من أحكام 
دة في البند هذا القانون الذي أمضى ثلاث  دورات نيابيّة، وتتقاضى أسرته التعويضات والمخصصات المُحدَّ

لة من هذا القانون 4)  .( من المادة الأولى المُعدَّ
تتقاضى أسرة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء الذي قضى أثناء ولايته، 

دة في المادة الأولى المخصصات والتعويضات التي تعود لكل من هؤلاء عند ن هاية ولايته وفق ما هي مُحدَّ
لة من هذا القانون   .المُعدَّ

 
 :يُقصَد بالأسرة

الزوج أو الزوجة أو الزوجات، شرط عدم زواجهم مجدداً وعدم تعاطيهم عملًا مأجوراً وأن لا يكون لهم أي  - 
 .دخل آخر

والأولاد الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى إكمالهم وا الثامنة عشرة من عمرهم الأولاد الذكور الذين لم يتمّ  -
قون منهم الذين لا يتعاطون عملًا مأجوراً و الاعلاء منهم العاجزون عن  الخامسة والعشرين من عمرهم والمعوَّ

ا هذه السن وكانت علتهم مثبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها و كسب العيش حتى ولو تجاوز 
وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من  26/9/1983 تاريخ 47من المرسوم الإشتراعي رقم  22ة في الماد

 (.الخدمة
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تُقطَع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن الأولاد والأبناء الذكور المتزوجين مهما 
و الخامسة والعشرين في حال كانوا كان وضعهم إذا كان لديهم أبناء ذكور قد أتموا الثامنة عشر من عمرهم أ

يتابعون دراستهم، إلا إذا كان هؤلاء معوّقين لا يتعاطون عملًا مأجوراً أو اعلاء عاجزين عن كسب العيش 
من المرسوم الإشتراعي رقم  22وكانت علتهم مثبتة بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة المنصوص عليها في المادة 

 (.ته )نظام التقاعد والصرف من الخدمةوتعديلا 26/9/1983تاريخ  47
البنات العازبات شرط أن لا يتعاطين عملًا مأجوراً والأرامل والمطلَّقات شرط أن لا يكون للأرملة أو المطلَّقة  -

  .دخل أو نفقة من مال زوجها
الأرامل إذا كان تُقطَع المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون عن البنات المطلَّقات أو 

ابناؤهن الذكور قد أتموا الثامنة عشرة من عمرهم أو الخامسة والعشرين في حال كانوا يتابعون دراستهم إلا اذا 
كان هؤلاء في كلا الحالين معوّقين لا يتعاطون عملًا مأجوراً أو أعلاء عاجزين عن كسب العيش وكانت علتهم 

تاريخ  47من المرسوم الإشتراعي رقم  22المنصوص عليها في المادة مثبته بتقرير من اللجنة الطبية الدائمة 
 (.وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة 26/9/1983
قاً  - دين أعلاه معوَّ عليلًا يتعاطى عملًا مأجوراً، فيستحقّ له عندها الفرق   أوفي حال كان أحد أفراد الأسرة المحدَّ

 .ه من المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون بين الدخل الذي يتقاضاه وبين حصت
في حال انفراد الزوج أو الزوجة أو الزوجات يستحق له أو لها أو لهن كامل المبلغ، وفي حال اشتراكه او   -

اشتراكها أو اشتراكهن مع الأولاد يستحق له أو لها أو لهن نصف المبلغ وللأولاد النصف الآخر حصصاً 
لأجْل تطبيق  "وفي حال انفراد الأولاد يستحق لهم كامل المبلغ حصصاً متساوية، ويُقصَد بعبارة "الأولادمتساوية. 

 .أحكام هذه المادة الذكور والإناث على حد سواء ما لم يأتِ النص على خلاف ذلك
تطبَّق  خلافاً لأي نص آخر، ومن أجْل احتساب المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، -

 .أحكام هذا القانون دون سواه، ويُلغى كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعارض مع أحكامه
 

  :المادة الرابعة
 :وتعديلاته، الفقرتين التاليتين 25/9/1974تاريخ  25/74تُضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 

النواب أو النائب، الذي يقضي المجلس لا يستفيد من أحكام هذا القانون رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس »
الدستوري ببُطلان انتخابه، وكذلك لا تستفيد من أحكام هذا القانون أسرة أي من هؤلاء في هذه الحال مهما كانت 

 .الأسباب
في حال تقاضي أي شخص المخصصات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون خلافا لأحكامه، 

من قانون العقوبات ويتوجَّب عليه إعادة المبالغ التي تقاضاها  655( من المادة 3رة )يُعاقَب وفقاً لأحكام الفق
 .«دون وجه حق مع الفوائد القانونية
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 : المادة الخامسة
 :وتعديلاته، ويُستعاض عنها بالنص التالي 25/9/1974تاريخ  25/74رقم تُلغى المادة السادسة من القانون 

 :المادة السادسة الجديدة»
يُقتطَع شهرياً مبلغ يوازي الحد الأدنى الرسمي للأجور، الساري في كل حين، من مخصصات وتعويضات كل 

لأولى من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والنواب وسائر المستفيدِيْن من أحكام المادتين ا
لتَين من للتعويضات والمخصصات التي تعود لكل أسرة  هذا القانون كما من المبلغ الإجمالي والثانية المُعدَّ

ن إيراداً للموازنة العامّة  «.بمقتضى المادة الثالثة الجديدة من هذا القانون، ويدوَّ
 

 : المادة السادسة
 .تُلغى جميع الأحكام المُخالِفة لهذا القانون أو التي لا تأتلِف مع مضمونه

 
 : المادة السابعة

د دقائق تطبيق هذا القانون عند  بناءً لاقتراح رئيس مجلس  مجلس الوزراء تتخذ فيبمراسيم  الاقتضاءتُحدَّ
 .الوزراء

 
 : المادة الثامنة

 .يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
 
 

 النائبة      4/10/2018بيروت في: 
  يعقوبيانبولا   
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 المــوجبــــــةالأسبــاب 
 

 .من الدستور 27لما كانت المهام النيابيّة تُمثِّل وكالة عن الأمّة وفق ما تنصّ عليه المادة 

ولما كانت الوكالة من حيث المبدأ لا تولي الوكيل حق استيفاء الأجر عن المهام موضوعها إلا أثناء 
 .الموجبات والعقودمن قانون  770فترة سريانها وهذا ما يُستفاد من أحكام المادة 

ولما كان المشرِّع ولأسباب استثنائيّة وإنسانيّة قد أقرّ احياناً ترتُّب تعويضات معيّنة للوكلاء بعد انتهاء 
قانون تنظيم مهنة  من 69وكالتهم وفق ما يتبيَّن على سبيل المثال من أحكام الفقرتين الأخيرتين من المادة 

وتعديلاته اللتين تفرضان على الموكِّل دفع تعويض لوكيله المحامي  11/3/1970اريخ ت 8/1970 المحاماة رقم
، مقداره شهر عن كل سنة توكيل، عند إنهاء هذه الوكالة دون سبب مشروع أتعاب سنوية أو لورثة هذا الأخيرب

اً من أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل أو عند تقاعده أو وفاته أو في حال بلوغ الوكيل ستين عام
 .العمر بعد عشرين سنة توكيل

تاريخ  25/74ولما كان إقرار تعويضات ومخصصات للنواب بعد انتهاء ولايتهم بمقتضى القانون رقم 
داخلًا في نطاق هذا الإستثناء، وفق ما يتبيّن من مراجعة الأسباب الموجبة لهذا القانون ومحضر  25/9/1974

حيث أشار بعض السادة النواب أثناء مناقشته في حينه إلى  27/6/1974جلسة إقراره في مجلس النواب بتاريخ 
وجود أحد رؤساء الحكومات السابقين "بحالة يُرثى لها من الناحية الإجتماعيّة" وأن هذا القانون يجعل النواب "في 

يجعل من أولى حسنات هذا القانون أنه "حصن مكين من العوز الذي يحيط ببعض من تولوا الرئاسات" وأنه 
النائب الفقير مطمئناً إلى مستقبله". وأن هناك العديد "من المقعدين والمشلولين من النواب" ولمعالجة "حالة من 

أيضاً هم بحاجة بالمئة من رجال السياسة في هذا البلد وغير هذا البلد  95 البؤس والفقر" لدى النواب، ولأن
ئب "بعد أن يخرج من المجلس يدور في الشارع ويطلب ولأنه من غير المقبول على الناماسة إلى المادة "

 ..."المعونات التي لا تسمح له كرامته بطلبها

قد تغيَّر إذ أن النظر فقط إلى مقدار الإنفاق  25/74ولما كان الواقع الذي أٌقرّ في ظلّه القانون رقم 
فقوها على حملاتهم الإنتخابيّة، ما لعدد كبير من السادة النواب يدلّ على المبالغ الطائلة التي أن الانتخابي

يجعلهم أبعد ما يكون عن الفقر والعوز الذي استند إليه المُشرِّع لإقرار القانون المذكور، مما يقتضي معه إدخال 
التعديلات اللازمة عليه تأميناً للغاية التي قصدها المشرِّع منه وبالتالي إفادة النائب الفقير أو العاجز عن كسب 

قين والمصابين بحالات اعتلال لإفادتهم من أحكامه ضمن  العيش من أحكامه، مع لحظ أحكام خاصّة بالمعوَّ
دة على اعتبار أنهم من أشد الفئات حاجة للإستفادة من التعويضات والمخصصات التي منحها هذا  شروط مُحدَّ

 .القانون 
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( من القانون 4دة الأولى بند )قد أضاف نصاً إلى الما 5/11/1998تاريخ  722ولما كان القانون رقم 
يرعى حالة النائب الذي يقضي أثناء ولايته النيابية بحيث اعتبره أنه بحكم من أمضى ثلاث دورات  25/74رقم 

نيابيّة، إلا أن هذا القانون لم يرعَ حالة النائب الذي يُصاب بعلَّة مُقعِدة نشأَت عن قيامه بمهامه النيابيّة أو بسبب 
 .اعتداء أو حادث تعرَّض له أثناء ولايته النيابيّة، فيقتضي إجراء التعديل اللازم لهذه الناحية خطر استهدفه او

واسع جداً ولا يتوافق مع  25/74ولما كان مفهوم الأسرة الذي تضمَّنته المادة الثالثة من القانون رقم 
ة العامة الحالي أو السابق، فضلًا غاية هذا القانون وهي تجنيب هذه الأسرة العوز فيما إذا قضى متولي السلط

د في المادة  لة من المرسوم الإشتراعي رقم  26عن أن هذا المفهوم أصبح بعيداً جداً عن ذلك المُحدَّ  47المُعدَّ
)نظام التقاعد والصرف من الخدمة( مما يقتضي معه الإستئناس بأحكام هذه المادّة الأخيرة  26/9/1983تاريخ 

 .ة المنوَّه عنهالتعديل المادة الثالث

صادراً قبل إنشاء المجلس الدستوري الذي أٌنيطت به مهمّة النظر في  25/47ولما كان القانون رقم 
لة بالقانون الدستوري رقم  19الطعون الناشئة عن الإنتخابات النيابيّة والرئاسيّة بمُقتضى المادة  من الدستور المعدَّ

، مما يقتضي معه استحداث نصّ بعدم إفادة رئيس الجمهوريّة أو رئيس مجلس النواب 21/9/1990تاريخ  18
ر المجلس الدستوري بطلان انتخابه أو أسرة أي منهم من التعويضات والمخصصات التي  أو النائب الذي يقرِّ

 .25/74رعاها القانون رقم 

تقاضى دون وجه حق المخصصات لم يتضمَّن أي نصّ لمُعاقَبَة من ي 25/74ولما كان القانون رقم 
والتعويضات التي نصّ عليها، كما لم يتضمَّن أي نص لاسترداد هذه الأموال، فيقتضي استحداث نصّ بهذا 

ت عليه المادة  )نظام التقاعد   26/9/1983تاريخ  47من المرسوم الإشتراعي رقم  26 الشأن أسوة بما نصَّ
 (.والصرف من الخدمة

د الموارد التي تُسهِم في تغذية دفع  25/74دسة من القانون رقم ولما كانت المادة السا هي التي تٌحدِّ
المخصصات والتعويضات التي نصّ عليها، فيقتضي تعديلها عبر ربطها بالحد الأدنى للأجور عملًا بالمنهج 

ب الأحيان التشريعي الحديث في هذا المجال كما لأن مخصصات وتعويضات السلطات العامّة يتمّ رفعها في أغل
  .بالتوازي مع رفع الحدّ الأدنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب القطاع العام

  
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 .مناقشته وإقرارهالمرفق على أمل باقتراح القانون من المجلس النيابي الكريم أتقدم        
 

 النائبة    
 بولا يعقوبيان
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